
 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  32 -13: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 )دراسة مقارنة( وسائل الحمایة  المدنیة للمستهلك  في التجارة الالكترونیة

 

13 
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  )دراسة مقارنة(
Means of civil protection for the consumer in electronic commerce 

 (a comparative study) 

   ،الجزائر جامعة خنشلة، ،البحوث القانونیة السیاسیة والشرعیةمخبر  ،1لینة بوهنتالة 
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       doyendroit-zouagri@univ-khenchela.dz الجزائر، جامعة خنشلة،، 2الطاهر زواقري 

 batna.dz-@univghilanitahar، الجزائر، 1باتنةجامعة ، 3غیلاني الطاهر 

 06/06/2022 :المقال نشر تاریخ 2022/01/18   :تاریخ قبول المقال2021/04/30  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

تعد حمایة المستهلك الإلكتروني من أهم المشكلات القانونیة التي یسعى التشریع لإیجاد حل لها، 

تتطور مع تطور تقنیات الاتصال، وتتمیز بوجود العدید من  ،الإلكترونیة طریقة حدیثةخاصة وأن التجارة 

، على عكس دة بهذه الطریقة في التعاقدافتقارهم إلى المعرفة الجی رغم ،الخیارات التي تعطیها للمتعاقدین

  .یةالمحترفین الرقمیین، مما جعل من الصعب معالجة مخاطر الاستهلاك في التجارة الإلكترون

لأجل ذلك جاءت هذه الورقة البحثیة، لمناقشة الوسائل المتعلقة بالحمایة المدنیة للمستهلك الإلكتروني، 

من خلال حمایة رضا المستهلك، وإلزام المحترف الإلكتروني بتزویده بكافة  ،بدء من مرحلة المفاوضات

  .  شمل ضمان العیوب الخفیة، وحق العدولالمعلومات المتعلقة بالعقد، وكذلك في المرحلة التي تلي التعاقد وت

 .المستهلك الالكتروني، التجارة الإلكترونیة، الحمایة المدنیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

Electronic consumer protection is one of the most important legal problems 
that legislation seeks to find a solution to, especially since electronic commerce is 
a modern method that develops with the development of communication 
technologies, and is characterized by the presence of many options that it gives to 
contractors despite their lack of good knowledge of this way of contracting, unlike 
digital professionals, This made it difficult to address consumption risks in e-
commerce. 

                                                 
 لینة بوهنتالة 

mailto:bouhentala.lina@univ-khenchela.dz
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For this reason, this research paper came to discuss the means related to civil 
protection for the electronic consumer, starting from the stage of negotiations by 
protecting consumer satisfaction, and obligating the electronic professional to 
provide him with all information related to the contract, as well as in the post-
contracting stage, which includes guaranteeing hidden defects and the right to 
recourse. 

Key words: Electronic consumer, e-commerce, civil protection. 

  :المقدمة

على العالم منذ ما یزید عن السنة جائحة فیروس كورونا، ما سبب إغلاقا عاما في كامل أنحاء  أطر 

المقابل انتعشت سوق المباشرة بین الزبون والبائع، وفي توقفا شبه كلي للأنشطة التجاریة العالم، حیث شهد 

المشتري لاقتناء  أمامفي ظل عدم وجود بدیل  ،التجارة الالكترونیة، التي أصبحت واقعا یفرض نفسه

احتیاجاته في اغلب الأوقات خاصة مع فرض الحجر الصحي المنزلي لأسابیع متواصلة، وهو ما جعل 

، ورغم ذلك لا الاحتیالیة على شبكة الانترنیتت الأنظمة الداخلیة للدول تراقب هذه المعاملات لمنع الممارسا

في أعداد الشكاوى التي تصدر من المستهلكین الذین یتعرضون لأفعال احتیالیة على  هناك تزاید مستمر یزال

وتزداد خطورة هذا الأمر بمعرفة مدى التنوع الكبیر في أشكال وصور هذا الاحتیال التي تتغیر . الإنترنت

  .في تكنولوجیا المعلومات والاتصالاتبشكل طردي مع التقدم 

فهو في ذات الوقت یعتبر  ،وفضلا عن كون الاهتمام بالمستهلك یعود لكونه الطرف الأضعف

المستفید النهائي من التعاملات الإلكترونیة، ولم یكن لیتم أي تعامل إلكتروني لولا وجود المستهلكین الذین 

، وعلى هذا الأساس أصبحت حمایة المستهلك بحد ذاتها وسیلة یستقبلون ویتداولون مختلف السلع محل العقد

تحقیقا لهذه الغایات حرص المجتمع الدولي على ضمان حمایة المستهلك، وذلك و لحمایة التجارة الالكترونیة، 

بتضمین القوانین والاتفاقیات نصوصا تؤكد على حمایة المستهلك، وإفراده بنصوص حمائیة استثنائیة لمنع 

  .تضلیل، وهو ما ینعكس على ازدهار التجارة الالكترونیةالغش وال

  :وبناء على ذلك فإن الإشكالیة المراد معالجتها في هذه الورقة البحثیة تتمثل في

فیما تتمثل الآلیات القانونیة المتاحة للمستهلك الإلكتروني لضمان حقوقه في مواجهة أطراف 

  المعاملة الالكترونیة؟

هذه الإشكالیة، وبغیة الإحاطة بجزئیات الموضوع سنقسم خطة الدراسة على وفي سبیل الإجابة عن 

  :النحو التالي

  حمایة المستهلك في عقود الاستهلاك الالكترونیة: المبحث الأول
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 تعریف المستهلك الالكتروني: المطلب الأول  

 مبررات حمایة المستهلك الالكتروني:المطلب الثاني  

  لمستهلك الالكترونيآلیات حمایة ا: المبحث الثاني 

 حمایة المتعاقد الالكتروني في مرحلة التفاوض الالكتروني: المطلب الأول          

 حمایة المتعاقد في مرحلة ما بعد البیع :المطلب الثاني 

  حمایة المستهلك في عقود الاستهلاك الالكترونیة: المبحث الأول 

اللذان یتمتعان  ،بینه وبین البائع أو المنتجیمثل المستهلك الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدیة 

لقدرتهما على تقریر هامش الربح المقرر للسلع، وممارسة الغش  وكذا، بالسیطرة على الموارد وأدوات الإنتاج

لذا وجب تقریر حمایة خاصة لهذا  الأخیر، بغرض إقامة توازن بین  والخداع في السلع المعروضة للمستهلك

ثم نبین المبررات التي تستدعي  ،)المطلب الأول(علاقة، ولذلك سنحدد مفهوم المستهلك المتدخلین في هذه ال

  ).المطلب الثاني(توفیر الحمایة له 

  المستهلك الالكترونيتعریف : المطلب الأول

یعتبر تحدید مفهوم المستهلك، وتحدید موقعه ضمن المؤسسة التعاقدیة مرتكزا أساسیا لفهم ضرورة 

ي في ثم تحدید المعنى التشریع ،)أولا(ة له، وذلك من خلال تحدید المعنى اللغوي له وجوب تقریر حمای

   ).ثالثا(لنختتم ذلك بالتعریف الفقهي له  ،)ثانیا(مصر والجزائر و ، فرنسا

، أما 1الحمایة مصدر للفعل حمى بمعنى دفع عن الشيء ومنعه: المعنى اللغوي للمستهلك /أولا

واصله هلك یقال استهلك المال أي أنفقه وأنفذه، واستهلك الطعام ، للفعل استهلكهلك فهو اسم الفاعل المست

  .2أي أكله ، فحمایة المستهلك هي الدفع عنه ومنع الاعتداء علیه

ووجب القول أن حمایة المستهلك لیست مصطلحا فقهیا ذو صبغة قانونیة، إنما هي مصطلح   

مقابل تراجع سلطة البائع، وحق المستهلك في هذا المجال  زیادة حقوق ونفوذ المستهلك: اجتماعي یقصد به

أن یحصل على كل المعلومات المفیدة والصحیحة عن المنتج، والبائع حتى یتمكن من اتخاذ القرار المناسب 

  .3بشأنها

                                                 
  .463ص، 1973 باریس، مكتبة لاروس، خلیل المجر، لاروس المعجم العربي الحدیث، 1

 .1108 صالمرجع نفسه،  2

 .12، ص2004دار الكتب العلمیة، بیروت،  ، 01ط ، حمایة المستهلك في الفقه الإسلامي،احمد سید أبومحمد احمد  33
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  :  التعریف التشریعي للمستهلك/ ثانیا

بغیة توفیر الأمان لكل أطراف المعاملة الرقمیة قام المشرع الفرنسي  :تعریف المشرع الفرنسي_ 01

ض كل شخص طبیعي یتصرف لأغرا بأنهفعرف المستهلك ، 4بتعریفهم في الأحكام التمهیدیة لقانون المستهلك

  .5"أو الزراعي لا تدخل في نطاق نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي

نجده قد قانون حمایة المستهلك المصري  بالإطلاع على :لكتعریف المشرع المصري للمسته_ 02

كل شخص تقدم إلیه إحدى المنتجات لإشباع احتیاجاته " :بأنه منهالمادة الأولى  أورد تعریفا للمستهلك في

  .6 "التعاقد معه بهذا الخصوص أویجري التعامل  أوالعائلیة  أوالشخصیة  

: 1993أفریل   2الصادر بتاریخ 13 الأوروبي رقمالمشرع الأوروبي في التوجیه تعریف _03

كل شخص طبیعي یتصرف قي عقود لغایات لا تندرج في إطار نشاطه ": بأنه  منه 2في المادة  عرفه

  .7"المهني

مصطلح المستهلك  لتعریفیتبین لنا أن معظم التشریعات لم تتطرق وتأسیسا على ما قد أوردناه أعلاه 

من حیث  إلا ،مفهوم المستهلك الالكتروني لا یخرج عن مفهوم المستهلك العاديوذلك كون  ،الالكتروني

ولیس من خلال  ،ذهبت إلى تعریف المستهلك من خلال الهدف الذي یسعى إلیه فالمتضح أنها، الوسیلة

  .الوسیلة التي یستخدمها أثناء التعاقد

تدرج المشرع الجزائري في تعریف المستهلك الرقمي، فبینما عرف في  :تعریف المشرع الجزائري_04

 المستهلك 2009ایة المستهلك لسنة قانون المحدد للقواعد المطبقة على المعاملات التجاریة، وفي قانون حمال

ف بمناسبة إصدار قانون التجارة الإلكترونیة لیعر  2018عاد سنة  ،لشیوع المعاملات التقلیدیةوذلك   ،فقط

  .المستهلك الإلكتروني

اریة المحدد للقواعد المطبقة على المعاملات التج 02_04من القانون  03/01حیث جاءت المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات ": بالتعریف التالي للمستهلك

  03-09من القانون  الثالثةالمادة جاءت ، وفي نفس السیاق 8"عرضت ومجردة من كل طابع مهني

                                                 
4 Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, 
JORF n°0064 du 16 mars 2016. 
5 consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 

ماجستیر في القانون الخاص ،جامعة النجاح الوطنیة حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني ،رسالة  عبد االله ذیب عبد االله محمود، 6

  . 11ص ، 2009، ، فلسطیننابلس

 .70، ص2010عمان،  ،، دار الثقافة للنشر والتوزیع“دراسة مقارنة“ محمد فواز المطالقة، الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة7 

  .2004جوان  27، المؤرخ 41، ج ر عدد 2004جوان  23المؤرخ المحدد للقواعد المطبقة على المعاملات التجاریة،  02_04القانون  8
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كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا " :بنصها على أنهالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 

سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص أخر أو 

  9."حیوان متكفل به

كل شخص " :بأنهمن قانون التجارة الالكترونیة  6أما المستهلك الالكتروني فقد عرفه  في المادة  

طبیعي أو معنوي یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الاتصالات الالكترونیة مـــن 

المستهلك الإلكتروني،  ، وهو ما یعني أن المشرع عمد لتعریف 10المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي

  .وذلك تفادیا لأي نزاع حوله فیما بعد

  :  التعریف الفقهي/ ثالثا

یذهب اتجاه من الفقهاء إلى تعریف المستهلك العادي فقط دون حاجة للتفرقة بینه وبین المستهلك 

أجل توفیر ذلك الشخص الذي یبرم عقود مختلفة من شراء وإیجار وغیرها من " :حیث عرفه بأنه ،الإلكتروني

ما یحتاج إلیه من سلع ومواد وخدمات وأغذیة وأدویة لإشباع حاجاته الضروریة والكمالیة الآنیة والمستقبلیة 

دون أن تكون لدیه نیة المضاربة بهذه الأشیاء عن طریق إعادة تسویقها ودون أن تتوافر له القدرة الفنیة 

 التمییز بینهما فعرفضرورة  إلىذهب فالفقه  جانب آخر من أما  ، 11"لمعالجة هذه الأشیاء وإصلاحها

كل من یبرم عقدا الكترونیا مهما كان نوعه من شراء و إیجار وقرض وانتفاع " :بأنهالمستهلك الالكتروني 

وغیرها قصد توفیر ما یحتاجه من سلع وخدمات لإشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة دون أن یقصد من 

  12"وافر له الخبرة الفنیة لمعالجة هذه الأشیاء وإصلاحهاذلك إعادة تسویقها ودون أن تت

  

  

  مبررات حمایة المستهلك الالكتروني: المطلب الثاني 

وضعف معرفته التقنیة بأسالیب التجارة  ،)أولا(إن حاجة المستهلك للخدمات الرقمیة لممارسة حیاته 

كلها مبررات تستوجب توفیر الحمایة للمستهلك  ،)ثالثا(ووجود إعلانات إلكترونیة مضللة  ،)ثانیا(الإلكترونیة 

  .الالكتروني

                                                 
، 2009مارس  08، المؤرخة 15، ج ر عدد 2009فیفري  25المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المؤرخ  03-09القانون رقم    9

�.2018جوان  13، المؤرخة 35، ج ر عدد 2018جوان  10المؤرخ  09_18المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  �
  .2018 مایو 16 الصادرة بتاریخ ،28المتعلق بالتجارة الالكترونیة جریدة رسمیة رقم  05-18قانون   10

  50ص بدون سنة نشر، ،ة المستهلك في العقد الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریةی، حماإبراهیمخالد ممدوح 11 
  .09ص  المرجع السابق، عبد االله ذیب عبد االله محمود، 12



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  32 -13: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 )دراسة مقارنة( وسائل الحمایة  المدنیة للمستهلك  في التجارة الالكترونیة

 

18 
 

مع التطور الحاضر في الخدمات الالكترونیة :  حاجة المستهلك للخدمات والسلع الالكترونیة /أولا

أصبح التسوق عبر الانترنت متاحا لشریحة كبیرة من الناس، ومما زاد من حاجتهم لها انتشار  ،والانترنت

حید أمام فكانت التجارة الالكترونیة الملاذ والبدیل الو  ،فیروس كورونا الذي خلف فرض حجر صحي عالمي

ها زادت من إقبال والجودة في الخدمات التي توفر   ،كذلك الأسعار المعقولةو ، الناس لاقتناء حاجیاتهم

  .13المستهلكین علیها

تعتبر شبكة الانترنت نافذة  : قصور المعارف التقنیة للمستهلك بأسالیب التجارة الالكترونیة /ثانیا

عبر العالم، وقدرة المستهلك على التعامل معها  تجاتنالممثل صالة عرض لمختلف  ،مفتوحة أمام الملایین

معرفته وخبرته في المجال، وافتقاره لها قد یسبب له مشاكل عند حسب وذلك  ،تختلف من مستهلك لآخر

فیقع ضحیة التعاقد  ،وقد یوقعه في شباك المحتالین والنصابین وقراصنة الانترنت ،التعمق في شبكة الانترنت

   .14والمواقع الوهمیة

رضا المستهلك  إن للإعلان التجاري دور فعال ومؤثر في :الإعلانات الالكترونیة المضللة /ثالثا

هذا الإعلان، إذ یكیف الإعلان بأنه دعوة للتعاقد، یرتكز علیها صناعة قرار المستهلك،  لاقتناء السلع محل

ولكن هذه الإعلانات قد تكون مضللة، وتروج لعكس الحقیقة، وهو ما یمكن أن نصطلح علیه بالتدلیس، 

  .لإبرام المعاملة الرقمیة والذي یعد من عیوب الرضا في حال أنه كان الدافع الحقیقي

إطار  فيوسائل الغش و أن الطرق الاحتیالیة  ،ومما یبرر وجوب تمكین المستهلك من الحمایة

كما أنها في حركیة دائمة من حیث  ،معاملات التجارة الإلكترونیة متعددة بكثرة لدرجة أنه لا یمكن عدها

كونها تتسم بذات الصفات التي تتسم بها التجارة الإلمام بها كلها  ، ولا یمكنة في ذلكالوسائل المستعمل

   15.الإلكترونیة من كونها متجددة و تخضع للتطور المستمر

  

  آلیات حمایة المستهلك الالكتروني :المبحث الثاني

تتسبب له في أضرار مادیة  ،إن المستهلك في إطار المعاملات الالكترونیة عرضة لأخطار كثیرة

وذلك بتضمین القوانین والاتفاقیات  ،ومعنویة، وصحیة لهذا حرصت الدول على ضمان حمایة المستهلك

، سواء وإفراده بنصوص حمائیة استثنائیة لمنع الغش والتضلیل ،نصوصا تؤكد على حمایة حق المستهلك

                                                 
  .31ص  ،المرجع نفسه 13
 .32ص  ،المرجع نفسه 14

، مجلة جامعة الأردنيالقانون المدني  لأحكامالتجاري المضلل وفقا  الإعلان، الحمایة المدنیة للمستهلك من مها یوسف خصاونة 1515

  166ص  ،2012، السنة2012عدد فبرایر ، 09المجلد جامعة الشارقة، الشارقة للعلوم الشرعیة، 
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المطلب (، أو في المرحلة التي تلي إبرام العقد )المطلب الأول(تعلق الأمر بحمایته في مرحلة المفاوضات 

  .  )الثاني

  حمایة المتعاقد الالكتروني في مرحلة التفاوض الالكتروني         :الأولالمطلب 

تلك المرحلة قبل التعاقدیة والتي تتم عبر وسائل الاتصال عن بعد والتي  یقصد بالتفاوض الالكتروني

والمشاورات والاتفاق المبدئي حول مشروع بنود العقد الذي یحقق رغبات یتم فیها عمل كافة المساومات 

   :، وتقوم حمایة المتعاقد في مرحلة التفاوض الالكتروني على العناصر التالیة16الطرفین

  :حمایة المستهلك من عیوب الإرادة في عقد التجارة الالكترونیة /أولا

للمستهلك  حمائیةأحد عیوب الرضا، والتي تعد وسیلة  متى تضمنترتب المشرع قابلیة لإبطال العقود 

فإنما هو ضحیة لمركز اقوي في جانب  ،فمن یبرم عقدا تحت تأثیر غلط أو تدلیس أو استغلال أو إكراه

، وفي سبیل إعادة حالة من التوازن فقد مُنح المستهلك مكنة طلب إبطال العقود المبرمة 17المتعاقد الآخر

  :إحدى الحالات التالیة ي حال تحققالكترونیا ف

  : حمایة المستهلك الالكتروني من التدلیس _01

برام التصرفات لإلیكون عنده الدافع  ،الأشخاص في الغلطهو إیقاع احد :تعریف التدلیس _ أ

  .، وتختلف الوسیلة المتخذة في القیام بالتدلیس، والتي یمثل الإعلان التجاري المروج للمنتج أهمهما18القانونیة

تجاري هو كل وسیلة الإعلان ال: الإعلان التجاري كوسیلة للتدلیس على المستهلك الالكتروني_ ب

عن طریق وسائل إعلامیة مرئیة  باهه إلى سلعة أو خدمة قصد طلبهاعلى الجمهور، لجلب انت هدفها التأثیر

عندما  1984بر سبتم 10حسب التوجیه الأوروبي الصادر في  ، ویكون الإعلان التجاري مضللاأو مسموعة

یتضمن في طریقة تقدیمه تضلیلا لهؤلاء الذین یُوجه لهم الإعلان عن طریق إغفال إحدى الخصائص الهامة 

  .19والجوهریة في البضاعة أو الخدمة المعلن عنها

                                                 
  .17ص  ،2016 ،الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة ،  المسؤولیة المدنیة في مرحلة التفاوض الالكتروني، ایمن احمد الدلوع،  16
 51،صالمرجع السابق، ، ایمن احمد الدلوع 17

، ص 1994 الجزائر،، مصادر الالتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة: الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ������������������� 18

52. 
جامعة احمد  المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة، حماوي الشریف، حمایة رضا المستهلك الالكتروني،بسلیماني مصطفى  19

  .33ص، 2017جوان  ،1العدد، 1المجلد  ،درایة ادرار
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 ،على سلوك ونفسیة المستهلك اثر أإن للتدلیس الإعلامي  :حمایة المستهلك من التدلیس الإعلامي_ج

ومنها المضر، ، سلیمالفتدفع المستهلك لسلوكیات استهلاكیة منها  ،جراء أسالیب الإغراء التي یعتمدها المعلن

  .وعلیه فان المشرع وضع آلیات لحمایة المستهلك من التدلیس

یجوز إبطال " :التي تنص علىق مدني جزائري  86المادة ، والتي وردت في عامة وسائلوتتفرع إلى  

حد المتعاقدین أو نائبه من الجسامة بحیث لولاها لما ابرم أإلیها  أللتدلیس إذا كانت الحیل التي لج العقد

المتعلق بحمایة المستهلك  03_09من قانون  68حیث شدد في المادة  ووسائل خاصة، "الطرف الثاني العقد

في بعض البیانات الخاصة  لمستهلك بأي وسیلة أو طریقة كانتعلى معاقبة كل من یخدع أو یحاول خداع ا

  .بالمنتج 

ال العقد الخاص ببرامج أتاح القضاء الفرنسي للمستهلك الالكتروني طلب إبط وفي نفس السیاق

عند وقوعه في تدلیس ناجم عن كتمان المزود أو مورد البرنامج معلومات خاصة بالبرنامج كان ، الكمبیوتر

  .20لو علم بها ة واعیة ومبصرةیمكن أن تتیح للمستهلك اختیار برنامج عن إراد

    :حمایة رضا المستهلك الالكتروني من الغلط  _02

لغلط الذي یعیب المتعاقد یحمله على اعتقاد غیر الواقع،  وا هو وهم یقوم في ذهن :تعریف الغلط _ أ

یكون  انو ، ویشترط في الغلط أن یكون جوهریا 21هو الغلط الذي یقع فیه حال تكوین إرادتهإرادة المتعاقد، 

  .ینهبَ الدافع وراء التعاقد، وان یكون متصلا بالمتعاقد الآخر، عالما به أو كان من السهل علیه تَ 

إن خصوصیة التعاقد الالكتروني، تنعكس على : ثر الغلط على إرادة المستهلك الالكترونيأ_ ب 

یتعلق بعیوب الرضا، مثلا عندما یثور تطبیق القواعد العامة لنظریة الالتزامات على هذا التعاقد،لاسیما فیما 

التساؤل حول موضوع الغلط في إبلاغ رسالة الكترونیة، أو في الإعلان عبر شبكة الاتصالات الالكترونیة، 

فیظهر في الإعلان مبلغ مئة ولكن تحرف الرسالة  ،نه یبیع سلعة معینة بمبلغ ألف دینارأن یعرض التاجر أب

  .دینار

بعد  أولا دور له في تكوین الإرادة، حیث طر  ،وان كان یبدو مجرد غلط ماديفهذا النوع من الغلط  

نه في الحقیقة أزم تصحیح الخطأ المادي فقط، إلا ولا یؤثر في تكوین العقد الالكتروني، إنما یستل ،تكوینها

، الإرادةنكون أمام غلط بعد تكوین خر وهو تحریف في نقل الإرادة، فلا آهذا الخطأ المادي قد رتب غلطا 

                                                 
 34صسلیماني مصطفى، بحماوي الشریف، المرجع السابق  20
 .49، ص مرجع سابقخلیل احمد حسن قدادة،  21
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 الحقیقة للمعلن إنما یفهم ما رادةالإإنما غلط في نقلها على غیر مقصدها ذلك أن المتلقي للإعلان لن یفهم 

  .22في الإعلان، وفي هذه الحالة فالعقد لا ینعقد لعدم تطابق الإرادتین رآه

عل المطالبة بإبطال یج إن الالتزام بالإعلام الذي یقع على عاتق المورد في عقود التجارة الالكترونیة،

  .العقد بناء على عیب الغلط ممكنا بالنسبة للمستهلك وهو ما نتناوله لاحقا 

��:حمایة إرادة المستهلك الالكتروني من الإكراه_03 �
ضغط مادي أو أدبي یقع على الشخص فیولد لدیه رهبة أو خوفا یجبره على " :یعرف الإكراه بأنه

من  88نصت علیه المادة  ، وقد23فیجعل رضا المتعاقد غیر سلیم حیث یفقده حریته في الاختیار ،التعاقد

  . القانون المدني الجزائري

الأقل مستبعدا فانه لیس  على أویتصور عیب الإكراه في عقود التجارة الالكترونیة  لا وان كان

ن كان إ و  ،الالكترونیة یعرض العقد للبطلانتوافر الإكراه  بأحد عنصریه في عقود التجارة فإذا  ،مستحیلا

الإكراه المعنوي ممكن  أن، غیر دي الذي یبطل العقد بطلانا مطلقاواقعیا یصعب تصور وقوع الإكراه الما

حد أفراد أسرته، مما یولد أتهدید سلامة  أوفضحه  أون یتخذ شكل تهدید لشخص المستهلك بقتله أنسبیا ب

  .المتعاقدالة من الرهبة في نفسیة ح

  :حمایة إرادة المستهلك الالكتروني من الاستغلال والغبن_ 04

أن یستغل شخص طیشا بینا أو " :من القانون المدني الجزائري على الاستغلال وهو 90نصت المادة 

  .، والغبن هو العنصر المادي للاستغلال"هوى جامحا في أخر لكي یبرم تصرفا یؤدي لغبن فادح

والغبن في التجارة الالكترونیة وارد جدا لأنه غالبا ما یفتقر المستهلك للتجربة  وتطبیقات الاستغلال

والخبرة الكافیین في المجال ما یجعله عرضة للاستغلال من طرف من هم أكثر خبرة منه فیدفعونه للتعاقد 

لجمیع عن طریق وسائل احتیالیة لا یمكنه التحقق منها، خاصة بعد أن أصبحت شبكة الانترنت متاحة ل

  .24بإمكان أي كان إبرام عقود رقمیة

وتأسیسا على ذلك تجیز قواعد القانون المدني الجزائري للمستهلك الالكتروني إبطال العقد الالكتروني 

تزام بالآجال نه وقع ضحیة استغلال أو غبن فادح شرط الالأقیاسا على حق المستهلك العادي متى اثبت 

یُعاقب كل من استغل ضعف أو جهل شخص في : "نهأونسي فقد نص على أما المشرع التالمحددة قانونا، و 

إطار عملیات البیع الالكتروني، بدفعه للالتزام حاضرا أو آجلا بخطیة تتراوح بین ألف وعشرین ألف دینار، 

                                                 
 80ص مرجع سابق،خالد ممدوح إبراهیم ،  22
23 �����������������������������������147� 

  .35المرجع السابق ص، بحماوي الشریفى و سلیماني مصطف 24
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كشف الحیل  أووهذا إن أثبتت ظروف الواقعة أن هذا الشخص غیر قادر على التمییز إبعاد تعهداته، 

  .25عتمدة بالالتزام أو إذا اثبت انه كان تحت الضغطوالخدع الم

   .مبدأ الالتزام بالإعلام  الالكتروني/ ثانیا

یرتكز مبدأ الالتزام بالإعلام على مبدأ أن الوقایة خیر من العلاج، حیث یهدف إلى تثبیت المستهلك 

ما ، المعلومات المتعلقة بالعقدكافة مركزه من خلال إحاطته ب وتحصین ،دیةكطرف ضعیف في العلاقة التعاق

الذي یبدو جلیا في العقود الالكترونیة، ونظرا لأهمیة هذه الوسیلة وجب به قدر الإمكان الوقوع في الغلط یجن

  .تعریفها، وتبیان محل الالتزام فیها، وإبراز مبرراتها

  تعریف مبدأ الالتزام بالإعلام الالكتروني_ 01

فلا بد من تحلیله لمكوناته الأولیة لفهم مضمونه، وذلك على النحو یعتبر مصطلحا مركبا : لغة/ أ

  :التالي

كون " :بأنه أیضا ، كما یعرف"جائزا شرعا راإیجاب الإنسان على نفسه أم: "بأَّنه یعرف: الالتزام_ 01

من خلال هذین التعریفین أن ، والظاهر "الشخص مكلفا شرعا بفعل أو امتناع عن فعل لمصلحة غیره

  .ف الثاني هو الراجح كون الالتزام یكون أمام الغیریالتعر 

 .26المعلومات والحقائق والأخبار بین أفراد المجتمع) نشر(فیعرف بأنه إشاعة  :الإعلام_02

التزام شخص تجاه ":  وبدمج المصطلحین معا یمكن القول أن المعنى اللغوي للالتزام بالإعلام هو

بمعاملة یود القیام بها، والمعاملة بطبیعة الحال هنا هي شخص آخر بنشر حقائق ومعلومات تتعلق 

  .الكترونیة

  :التعریف الفقهي_ ب

التزام المنتج أو المهني بوضع المستهلك في مأمن من مخاطر المنتج " :یعرف الالتزام بالإعلام بأنه 

للمستهلك كل المخاطر التي المسلم له سواء أكانت سلعة أو خدمة، وهو ما یتطلب أن یبین المنتج أو المهني 

التزام قانوني عام ومسبق للتعاقد، " :ویعرف كذلك بأنه ،27هء المسلم لتكون مرتبطة بالملكیة العادیة للشي

یلتزم فیه المدین سواء كان احد أطراف العقد أو كلاهما بإعلام الدائن في ظروف معینة إعلاما صحیحا 

                                                 
  .242 ص، 2006، دار وائل للنشر،عمان ،01ط امانج رحیم احمد، التراضي في عقود التجارة الالكترونیة،  25

 708ص ، دار المعارف،3، ط2المعجم الوسیط، ج 26

نضال  :عن نقلا ،802،ص1986السید محمد السید عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، منشأة المعارف، الإسكندریة، 27 

 .134ص ،2005، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1ط برهم، أحكام عقود التجارة الالكترونیة، إسماعیل
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بالعقد المراد إبرامه، والتي یعجز عن الإحاطة بها بوسائله  وصادقا، بكافة المعلومات الجوهریة المتصلة

  ."28الخاصة لیبني علیها رضاءه بالعقد

ن یوفر أد، یتعلق بتعهد احد المتعاقدین بالتزام سابق للتعاق: لالتزام بالإعلام الالكتروني فهوأما ا

لعلة وجود اعتبارات متعلقة بطبیعة  للمتعاقد الآخر عند إنشاء العقد البیانات اللازمة لاكتمال الرضا السدید،

التي تجعل من المستحیل على المتعاقد الآخر معرفة البیانات المتعلقة بالمنتج أو الخدمة  و  العقد الالكتروني،

  .29محل العقد

تكتسب البیانات والمعلومات في إطار العقد الالكتروني أهمیة  :محل الالتزام بالتعاقد الالكتروني_ 02

أطراف العقد متباعدون مكانیا، ووسیلة التواصل فیما بینهم هي شبكة الانترنت، ویتم التعاقد  خاصة، ذلك أن

 (chat) أو المحادثة (email) عادة عبر الشبكة بوسائل متعددة منها المراسلة عن طریق البرید الالكتروني

  .الكترونیةبصورها المتعددة بالكتابة أو بالصوت والصورة بحسب ما هو متوافر من وسائط 

والالتزام بالإعلام یشمل مجموعة من البیانات والمعلومات التي تفید المستهلك الالكتروني، والتي تؤثر 

هذه البیانات في التشریعات جاءت  على ركن الرضا لدیه، وعملیة صنع القرار بإبرام العقد من عدمه، وقد

  :وهي كالتالي  11ى الخصوص في المادة المقارنة وكذا في قانون التجارة الالكترونیة الجزائري عل

  :  الالتزام بالتعریف بهویة البائع_ أ

أوجب المشرع الجزائري أن یقــدّم المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطریقة مرئیة   

المعلومات المتعلقة برقم التعریف ) أي لیس حصرا(ومقروءة ومفهومة، إذ یجب أن یتضمن على الأقل 

والعناوین المادیة والالكترونیة، ورقم الهاتف،  ،الجبائي، ورقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنیة للحرفي

  .وكلها معلومات تفید المستهلك في الوصول إلى هویة البائع عند الحاجة

ت ویشمل ذلك  طبیعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدما: البیانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة_ ب

مع احتساب الرسوم، و كیفیات الدفع شرط الفسخ عند الاقتضاء فضلا عن تكالیف النقل، وكل إخلال من 

  . طرف البائع بالإدلاء بهته المعلومات یعرضه  للجزاءات المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام

                                                 
ص  ، 2017  ،الریاض، مكتبة القانون والاقتصاد ،01ط ،تكوین عقود التجارة الالكترونیة التراضي في  ،جهاد محمود عبد المبدي  28

61 
دراسات مجلة  مركز ، ونیة في الفقه الإسلامي والقانون، وسائل حمایة المستهلك في التجارة الالكتر  وآخرین عبد الزهرة الفتلاوي مسلا 29

�. 30ص، 2017 ،44العدد  العراق، ،الكوفة �
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ى واجب الإعلان وهو ما نجده في التشریعات المقارنة، إذ نجد أن المشرع التونسي نص صراحة عل

یجب على : "، والتي تنص على30من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة 25عن هویة البائع وفقا للفصل 

البائع في المعاملات التجاریة الالكترونیة أن یوفر للمستهلك بطریقة واضحة ومفهومة، قبل إبرام العقد 

  :المعلومات التالیة

  .سدي الخدماتهویة وعنوان وهاتف البائع أو م_ 

  .وصفا كاملا لمختلف مراحل انجاز المعاملة_ 

  .طبیعة وخاصیة وسعر المنتج_ 

  .كلفة تسلیم المنتج، إمكانیة العدول عن الشراء وأجله_ 

وغیرها من المعلومات والتي استوجب المشرع التونسي أن تتوفر بشكل ، "...شروط فسخ العقد_ 

  .لتمكینه من الإطلاع علیها في جمیع مراحل المعاملة الكتروني، بحیث توضع على ذمة المستهلك

، 31من قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة القطري 51وهي المعلومات الواجب توافرها حسب المادة 

أي اتفاق " 2018من قانون حمایة المستهلك لسنة  02أما المشرع المصري فقد حظر صراحة بموجب المادة 

من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسیة للمستهلك لاسیما  الحق في الحصول على  أو ممارسة أي نشاط یكون

  .32"جمیع المعلومات والبیانات الصحیحة عن الخدمات أو المنتجات التي یشتریها أو یستخدمها أو تقدم إلیه

كتروني إن السبب وراء إقرار مبدأ الالتزام بالإعلام الالكتروني هو حمایة المتعاقد الال :مبرراته_ 03

كونه الطرف الأضعف في المعاملة التجاریة الالكترونیة، فهذا المبدأ یكفل للمستهلك تعیین محل العقد تعیینا 

القواعد العامة في القانون تحمي المستهلك في حالة عدم تعیین المحل تعیینا كافیا  أو عند  إذ أن، 33كافیا

الخدمة، فإذا ثبت ذلك، فإن العقد باطل حسب  وضع البائع المحترف شروطا تؤدي إلى تجهیل السلعة أو

القواعد العامة، لان هذا الأمر تضلیل و تجهیل في السلعة أو الخدمة سهل في العقود الالكترونیة لذا سن 

القانون الفرنسي الالتزام بالإعلام قبل التعاقد و ألقى هذا الواجب على المحترف، الذي یتعَّین علیه الإفضاء 

                                                 
، المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونیة، جریدة الرائد الرسمي للجمهوریة 2000أوت  09مؤرخ في  2000لسنة  83قانون عدد  30

 .2011أوت  11، المؤرخ 64التونسیة، عدد 
، متاحة 2010سبتمبر  28، المؤرخ 09، الجریدة الرسمیة القطریة عدد 2010أوت  19، المؤرخ 2010لسنة  16مرسوم بقانون رقم   31

�� language=arhttps://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2678&���على الرابط �
 13، المؤرخ )تابع( 37، الجریدة الرسمیة لجمهوریة مصر العربیة، عدد 2018سبتمبر  13، المؤرخ 2018لسنة  181قانون رقم  32

  .2018سبتمبر 
 أشتملا یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا، ویعتبر العلم كافیا إذ: من القانون المدني الجزائري على 352تنص المادة  33

  ."العقد على بیان المبیع وأوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیه
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من  1112/1لومات كافة المتوفرة لدیه عن السلعة أو الخدمة، وفي هذا السیاق تنص المادة للمستهلك بالمع

یجب على من یعرف من الأطراف معلومة لها أهمیتها الحاسمة بالنسبة لرضاء : "قانون العقود الفرنسي على

  34.."الطرف الآخر أن یعلمه بها 

لمهني أو المدین أن یكون عالما بكافة وذهب البعض إلى انه یشترط لفرض هذا الالتزام على ا  

البیانات المطالب بالإعلان عنها، ویذهبون إلى أن هذا الالتزام غیر منطقي كونه لا یمكن أن یكون عالما 

بكافة البیانات والمعلومات المتعلقة بالمنتج، إضافة إلى أن القاعدة العامة تلقي عبء إثبات معرفة المدین 

یعجز المستهلك عن إثبات ذلك، مما دفع ما وفي حالة العقد الالكتروني فانه غالبا بالمعلومات على الدائن، 

وهو البحث والتحري عن  ،بمحكمة النقض الفرنسیة أن تفترض أن البائع المحترف یقع علیه التزام آخر

فرنسي كون والتي تساهم في تكوین رضاه، وعلیه فان القضاء ال ،المعلومات المؤثرة في إرادة المتعاقد الآخر

  35.في مصلحة المستهلك تصب اقرینة العلم على كل متعاقد محترف جاعلا إیاه

عند تخلفه، إذ یترتب عن تخلف البائع عن أداءه لهذا  جزاء  ونظرا لأهمیته فقد قرر المشرع  

الالتزام قیام مسئولیته المدنیة التقصیریة الموجبة للتعویض، والتي تنعقد بمجرد انعقاد صورة من صور الخطأ 

ن یقوم البائع بالإدلاء بمعلومات خاطئة ومغلوطة للمستهلك، أو بطریق سلبي كأن یمتنع أسواء كان ایجابیا ك

وإن كان فرض الالتزام بالإعلام قانونا سهل  ،دلاء بمعلومات وبیانات مهمة لانعقاد العقد الالكترونيعن الإ

مهمة إثبات الخطأ، فان إثبات الضرر أكثر صعوبة، فضلا عن ذلك یقع على عاتق المستهلك إثبات العلاقة 

  .السبب بین اضرر والخطأ

إخفاء أحد المتعاقدین عمدا المعلومة یعرف صفتها  كما قرر المشرع الفرنسي البطلان النسبي في حالة

  .36الحاسمة بالنسبة للطرف الآخر، لأنه كیف ذلك على أساس التدلیس المعیب للرضا

  حمایة المتعاقد في مرحلة ما بعد البیع : المطلب الثاني

إن حمایة المستهلك الإلكتروني لا تقتصر فقط على مرحلة المفاوضات بل تتعداها للمرحلة التي تلي 

وتمكینه من حق العدول في حال لم یجد المنتج  ،)أولا(إبرام العقد من خلال ضمان العیوب الخفیة 

  ).ثانیا(بالمواصفات المتفق علیها 

  :ضمان العیوب الخفیة /أولا

                                                 
  .34، ص 2018محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجدید  باللغة العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،   34

35 N ,RZEPECKI , Droit de la consommation et théorie générale du contrat �op� presses universitaire qix 

marselle .2002  .p62
 .54محمد حسن قاسم، المرجع نفسه، ص  36
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نها عن طریق تضمین اة المستهلك الالكتروني حرص المجتمع الدولي على ضمتحقیقا لغایات حمای

وإفراده بنصوص حمائیة استثنائیة لمنع الغش  ،القوانین والاتفاقیات نصوصا تؤكد على حمایة حق المستهلك

�. عن العقد دون الحاجة لتبریر ذلك والتضلیل وتقریر حقه في العدول �  

ینقص ثمن  ما" :العیب بأنه 338عرفتها مجلة الأحكام العدلیة في المادة  :تعریف العیوب الخفیة_ أ

، غیر أن المشرع الفرنسي لم یعط تعریفا للعیب الموجب للضمان في 37"المبیع عند التجار وأرباب الخبرة

ك ، وكذل1649إلى 1641القانون الفرنسي، وإنما اكتفى بتحدید الحالات التي یقوم فیها الضمان في المواد 

، كذلك لم یحد المشرع الجزائري تعریفا للضمان، 38من القانون المدني 747فعل المشرع المصري في المادة 

من القانون المدني، إذ  یكون  01/ 379واكتفى بالإشارة للحالات التي یتحقق فیها، وتضمینها في المادة 

  :39البائع ملزما بالضمان

  .هد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتريإذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تع_ 

ودة منه، حسبما ذكر أو من الانتفاع به حسب الغایة المقص كان  بالمبیع عیب ینقص من قیمته إذا_ 

لم یكن إن ، و فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ،أو حسبما  یظهر من طبیعته أو استعماله في عقد البیع

  .عالما بوجودها

العیب الذي یصیب المنتج أو الخدمة ": وتأسیسا على ذلك یمكن القول أن العیب لذي یلحق المبیع هو

خلال  منسواء في الأوصاف أو الخصائص فیؤدي لجعلهما غیر صالحین للهدف المعدین من اجله، 

  ."التسبب في إتلاف المنتج أو الإنقاص من قیمته ومنفعته

بت التشریعات المختلفة عن وجود العیب الخفي في المبیع إمكانیة رت :آثار وجود العیوب الخفیة_ ب

رفع دعوى ضمان العیوب بما فیها التشریع الجزائري  شرط أن یتحقق المشتري من حالة المبیع عند استلامه 

جل مقبول،  أوجب علیه أن یخبر الأخیر به في  ن كشف عیبا یضمنه البائعإف ،أو عندما یتمكن من ذلك

من القانون المدني الجزائري، والتي یستخلص  380/01وهو ما نصت علیه المادة 40ر راضیا بالبیعوإلا اعتب

  :منها شرطان یجب توفرهما لأجل قبول دعوى الضمان وهما

  .التحقق من سلامة المبیع عند الاستلام _01

                                                 
، ص 2013،  دار التقوى، مصر، 01وحید بن عبد السلام بالي، قوانین الشریعة الإسلامیة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانیة، ج   37

460.  
  .8ص  ، 2006جامعة بومرداس،  ،المبیع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرمراد قرفي، دعوى الضمان القانوني لعیوب  38
 .1975سبتمبر  30، الصادر 78، ج ر عدد ، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر  28مؤرخ  58- 75مر الأ 39

  .ن القانون المدني الجزائريم 1الفقرة 380المادة   40



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  32 -13: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 )دراسة مقارنة( وسائل الحمایة  المدنیة للمستهلك  في التجارة الالكترونیة

 

27 
 

  .إخطار البائع في آجال معقولة _02

  : حق العدول /ثانیا

ه بعد برز مظاهر الحمایة المقررة لأیعد تخویل حق العدول للمستهلك من : تعریف حق العدول _01

للمستهلك الإلكتروني ف وذلك بموجب قوانین مختلفة من ضمنها القانون الجزائري،انعقاد العقد الالكتروني، 

ورده إلي أن یستفید من رخصة خیار الرؤیة ویحق له في المقابل العدول عن التعاقد بعد رؤیة المنتج  أحیانا

المهني، واسترداد ما دفعه من مقابل بذات الشروط والأحكام جمیعها كون عرض المنتج أو السلعة عبر 

الانترنت لا یعطي المستهلك التصور الكافي عن المنتج الذي یرید اقتناءه فقد یفاجأ عند استلامه المنتج بغیر 

  .لمهما كان یتصوره، وان ماراه في الإعلان لیس المنتج الذي تس

الحق المعطى للمتعاقد ": حق العدول أو الرجوع بأنه PIERRE BREEZEوبذلك عرف الأستاذ   

: ویعرف أیضا بأنه، 41"ن یلغي من طرف واحد العقد الذي قبله والذي یجب أن یكون مبدئیا باتا ونهائیاأب

ذه الإرادة العودة عنها التعبیر عن إرادة مغایرة حیث یمكن لصاحب العمل أو لصاحب التعبیر المنفرد عن ه"

  .42وسحبها واعتبارها كما لو أنها لم تكن وذلك من اجل حرمانها من كل مفعول ماضي أو مستقبلي

ما دون  منتجحق المستهلك في التراجع عن اقتناء ": المشرع الجزائري  العدول بكونه وقد عرف  

  .وجه سبب

احترام شروط التعاقد، ودون دفعه مصاریف للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتج ما ضمن  

  .09- 18 من القانون 02، وذلك بموجب المادة "إضافیة

  حق العدول في القانون الجزائري والقوانین المقارنة _02

التي (في المادة السادسة منه 1997 مایو 20الصادر في  07-97أجاز التوجیه الأوروبي رقم   

 خلال سبعةوذلك ، القبول في العقود المبرمة عن بعدللمستهلك الرجوع عن ) تتناول الحق في الانسحاب

وتكون المدة سبعة أیام من تاریخ إبرام  ،أیام دون أن یكون ملزما بإبداء أیة أسباب دفعته لهذا العدول )07(

، وتكون المدة ثلاث أشهر إذا لم یتم تزوید المستهلك ع والبضائعسبة للسلالعقد، ومن تاریخ استلام المبیع بالن

  .43بالبیانات والمعلومات المطلوبة

                                                 
41 PIERRE BREEZE guide juridique de l internet et du commerce électronique . édition vuibert . paris 
janvier 2000  . p 215 

 .30ص  ،2016 ،منشورات زین الحقوقیة، بیروت ، 01ط  ،عادل ناصر، حق الرجوع عن العقدریان  42
 118ص  ،، المرجع السابقمبديجهاد محمود ال 43
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من قانون  للمستهلك في  07الفقرة   222أما المشرع الفرنسي فقد منح للمستهلك في المادة   

یوما  14كاملة في یده للعدول عن العقد الالكتروني بعد أن كانت المدة  ثلاثة أشهرالتجارة الالكترونیة فترة 

فقط، وعلل ذلك بأنها مدة غیر كافیة خاصة في حال تخلف البائع عن واجب إعلام المستهلك عن إجراءات 

فإن مدة الرجوع عن العقد  2015أوت  6المؤرخ في  MACRON LOI وبصدور قانون ماكرون العدول،

من یوم طلب السلعة أو الخدمة عبر الانترنت، وان كان هذا في  غیر صالح  تحتسبیوما  15هي 

المستهلك ولا یحقق له حمایة فعالة، لأنه مضطر لانتظار التسلیم حتى یستعمل حقه في الرجوع وربما مدة 

  .44حقه في الرجوع استعمالیوم تكون قد انتهت ولن یتمكن من  15

الالكترونیة التونسي كذلك على حق المستهلك في العدول عن  رةكما نص قانون المبادلات والتجا  

تحتسب بالنسبة للبضائع من بدایة تاریخ تسلمها من قبل   عشرة أیامخلال اجل   30الشراء في المادة 

وسیلة تم النص علیها سابقا  بأيالمستهلك، ومن تاریخ إبرام العقد بالنسبة للخدمات، ویتم الإعلام بالعدول 

  45.دفي العق

أما بالنسبة لقانون التجارة الالكترونیة الجزائري لم یتضمن صراحة النص على حق العدول إنما   

من القانون  23و 22أشار فقط لحق المستهلك في فسخ العقد الالكتروني في حالات نصت علیها المواد 

، 09_18ذاته، لكنه استدرك هذا القصور بتعدیل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش بصدور القانون 

لم یحدد ندة الرجوع عن العقد غیر انه احال لتنظیم یصدر لاحقا للفصل ، من أحكامه 02وضمنه في المادة 

  : في المسالة

صره في العقود التي تتم عن بعد كعقود أما للمشرع المصري فقد نص على هذا الحق  غیر انه ح

یحق للمستهلك : "تقر بــأنه  2015من قانون حمایة المستهلك لسنة  34المادة  حیث أن ،التجارة الالكترونیة

الرجوع في التعاقد عن بعد، في أي وقت وبحد أقصى سبعة أیام من استلامه المنتج، وفي هذه الحالة یلتزم 

  .46."المورد برد المبلغ  المدفوع من المستهلك

نون الفرنسي ولا التوجیه الأوروبي شكلا معینا لم یحدد أي من القا�:كیفیة ممارسة حق العدول_03

لتعبیر المستهلك عن عدوله في العقد، وعلیه فانه من الأجدر بالمستهلك اختیار وسیلة إثبات فعالة سواء عن 

                                                 
 ،للدراسات القانونیة والاقتصادیة ، مجلة الاجتهادالمستهلك الالكتروني آلیة لحمایةسي یوسف زاهیة حوریة، حق العدول عن العقد ك  44

 .12ص  ،2018سنة  02العدد  مكان النشر،
 .119ص  ،جهاد محمود المبدي ، المرجع السابق 45
، 01  العدد 11، حق المستهلك في العدول في القانون الجزائري ،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ،المجلد نورة جحایشیة، عصام نجاح  46

  .486، ص  2020فریل أ
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طریق البرید الإلكتروني، أوفي موقع التاجر أو برسالة موصى علیها، وذلك خشیة الوقوع في منازعة قانونیة 

فلم یغفل ذلك، ونص في المادة  للمشرع التونسي، أما بالنسبة 47إذا أنكر تبلیغه بالعدول لاحقة مع التاجر

على أن یتم الإعلام عن العدول بأي وسیلة منصوص علیها مسبقا في العقد،  ،من القانون سالف الذكر 30

احترام شروط على حق العدول ضمن فقد نص في قانون حمایة المستهلك أما بالنسبة للمشرع الجزائري 

، غیر انه ترك تحدید كیفیات ممارسة هذا الحق و الآجال القانونیة له تعاقد ودون دفع أي مصاریف إضافیةال

  .لتنظیم یصدر لاحقا 

  :خاتمة

إن حمایة المستهلك الالكتروني هدف أساسي جاء  نتیجة للثورة الرقمیة من جهة،  وكذلك  أزمة 

ا لتسوق عبر الانترنت، فكان لابد من تفعیل آلیات  تتلاءم مع طبیعة كورونا التي شكلت لدى الأفراد حافز 

، وأیضا لما تتمیز به من أخطار كثیرة بسبب حداثتها تطلب السرعة والمرونة في التعاملهذه التجارة والتي ت

ونقص الوعي والخبرة لدى المستهلك الالكتروني، ومما أوجب أیضا تحدید نقاط الضعف  على مستوى 

ین المنظمة لحمایة المستهلك وكذلك المنظمة للتجارة الالكترونیة  في مختلف التشریعات الوطنیة القوان

  .والأجنبیة قصد التصدي للمحتالین والنصابین عبر الانترنت

  :وبذلك نخلص لمجموعة من النتائج والمقترحات تتمثل في

  :النتائج /أولا

الإلكترونیة، إذا أن توفیر الحمایة له من شأنه تحفیزه على إبرام المستهلك هو محور تطویر التجارة _ 01

  .المعاملات بطریقة الكترونیة، مما ینعكس إیجابا على التأسیس لاقتصاد رقمي

تمثل الحمایة المدنیة للمستهلك الرقمي ضمانة حقیقیة له عند ممارسته للتجارة الإلكترونیة، وتنقسم إلى _ 02

من خلال حمایته من عیوب الرضا، والتزام الطرف الآخر بالإعلام، وحمایة  اوضمرحلة التفحمایة أثناء 

  .من خلال ضمان العیوب الخفیة، وحق العدول بعدیة

    .توصیات: ثانیا

وفتح الآفاق في قطاع التجارة الالكترونیة وصناعة تحول رقمي شامل  ،بذل مزید من المجهودات _01

وتسهیل هاذ النوع من المعاملات على الأفراد من خلال نشر التوعیة،  لتوسیع مجالات التجارة الالكترونیة،

  . وترقیة ثقافة الاستهلاك الرقمي

                                                 
 �14المرجع السابق ص ،سي یوسف زاهیة حوریة 47
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توفیر وسائل تكنولوجیة  متطورة ومختصین  قصد تتبع المواقع الاحتیالیة التي تمارس النصب على  _02

  . المستهلكین، كطریقة تقنیة لحمایة المستهلك الرقمي

یعات خاصة بحمایة المستهلك الالكتروني نظرا لتوسع دائرة التعاملات الالكترونیة ضرورة صدور تشر  _03

وانتشارها السریع والإخطار الناجمة عنها، ومن بینها التنظیم الخاص بحق العدول الذي نص علیه المشرع 

 . ، دون أن یجسد ذلك فعلیا2018في تعدیل 

  :قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة: أولا

سبتمبر  30، الصادر 78، ج ر عدد ، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر  28مؤرخ  58- 75مر الأ_ 

1975.  

، ج ر عدد 2004جوان  23المحدد للقواعد المطبقة على المعاملات التجاریة، المؤرخ  02_04القانون _

  .2004جوان  27، المؤرخ 41
، 15، ج ر عدد 2009فیفري  25المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المؤرخ  03- 09القانون رقم   _

، ج ر 2018جوان  10المؤرخ  09_18، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2009مارس  08المؤرخة 

�.2018جوان  13، المؤرخة 35عدد  �
  .2018 مایو 16 بتاریخ الصادرة ،28المتعلق بالتجارة الالكترونیة جریدة رسمیة رقم  05- 18قانون  _

، المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونیة، جریدة 2000أوت  09مؤرخ في  2000لسنة  83قانون عدد _ 

  .2011أوت  11، المؤرخ 64الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 

، المؤرخ 09د ، الجریدة الرسمیة القطریة عد2010أوت  19، المؤرخ 2010لسنة  16مرسوم بقانون رقم _ 

  �، متاحة على الرابط2010سبتمبر  28

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2678&language=ar�� �

لجمهوریة مصر العربیة، عدد  ، الجریدة الرسمیة2018سبتمبر  13، المؤرخ 2018لسنة  181قانون رقم _ 

  .2018سبتمبر  13المؤرخ  ،)تابع( 37

  الكتب: ثانیا

السید محمد السید عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، منشأة المعارف،  _

، دار 1نضال إسماعیل برهم، أحكام عقود التجارة الالكترونیة، ط: عن نقلا، 802،ص1986الإسكندریة،

 .2005الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

  .2006، دار وائل للنشر،عمان، 01امانج رحیم احمد، التراضي في عقود التجارة الالكترونیة، ط _ 

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2678&language=ar
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احمد الدلوع، المسؤولیة المدنیة في مرحلة التفاوض الالكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  أیمن_ 

2016.  

، مكتبة القانون والاقتصاد، 01جهاد محمود عبد المبدي، التراضي في  تكوین عقود التجارة الالكترونیة، ط_ 

  .2017  ،الریاض

ا بعد البیع في قانون حمایة المستهلك المصري، طبعة حسام توكل موسى، الإطار القانوني لخدمات م_ 

    .بدون دار نشر، بدون مكان نشر، 2020

بدون سنة ، خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في العقد الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة_ 

  .نشر

مصادر الالتزام، دیوان المطبوعات : خلیل احمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري_ 

  .1994الجامعیة، الجزائر، 

  .1973خلیل المجر، لاروس المعجم العربي الحدیث، مكتبة لاروس، باریس، _ 

  .2016،  منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 01ریان عادل ناصر، حق الرجوع عن العقد، ط _ 

،  دار الكتب العلمیة، بیروت، 01محمد احمد أبو احمد سید، حمایة المستهلك في الفقه الإسلامي، ط_ 

2004.  

  .2018وقیة، لبنان، العربیة، منشورات الحلبي الحق الجدید باللغةمحمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي _ 

 ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،)دراسة مقارنة( جیز في عقود التجارة الإلكترونیةمحمد فواز المطالقة، الو _ 

  .2010عمان، 

،  دار 01وحید بن عبد السلام بالي، قوانین الشریعة الإسلامیة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانیة، ج _ 

  .2013التقوى، مصر، 

  الرسائل والمذكرات: ثالثا

رسالة ماجستیر في القانون  ،المستهلك في التعاقد الالكتروني عبد االله ذیب عبد االله محمود، حمایة_ 

  .2009، ، فلسطینجامعة النجاح الوطنیة نابلس ،الخاص

جامعة بومرداس،  ،مراد قرفي، دعوى الضمان القانوني لعیوب المبیع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر_ 

2006.  

  المقالات: رابعا

، وسائل حمایة المستهلك في التجارة الالكترونیة في الفقه الإسلامي نوآخرو سلا عبد الزهرة الفتلاوي _ 

  .2017 ،44العدد  العراق، والقانون، مجلة  مركز دراسات الكوفة،
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المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة  سلیماني مصطفى وحماوي الشریف، حمایة رضا المستهلك الالكتروني،_ 

  .2017 جوان ،1العدد، 1المجلد ، جامعة احمد درایة ادرار والسیاسیة،

سي یوسف زاهیة حوریة، حق العدول عن العقد كآلیة لحمایة المستهلك الالكتروني، مجلة الاجتهاد _ 

  .2018سنة  02العدد  مكان النشر، للدراسات القانونیة والاقتصادیة،

القانون المدني  لأحكامالتجاري المضلل وفقا  الإعلانمها یوسف خصاونة، الحمایة المدنیة للمستهلك من _ 

  .2017رایرفب، 09المجلد جامعة الشارقة، ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة، الأردني

مجلة العلوم القانونیة  نورة جحایشیة، عصام نجاح، حق المستهلك في العدول في القانون الجزائري،_ 

  . 2020فریل، أ01  العدد 11والسیاسیة ،المجلد 
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